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الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على إمامنا و إمام الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم و بعد :


قبل أن نتكلم عن واجب عدم استعمال المحامي لأساليب الدعاية في ممارسة مهنته لابد من تعريف القارئ الكريم بمعاني الإعلام من وجهة نظر العلمانيين و الشريعة الإسلامية الغراء 


تعريف الإعلام من وجهة نظر العلمانيين
 :

هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من    المشكلات ) 
.                                 


معنى ذلك أن الغاية الوحيدة من الإعلام : هي الإقناع بنشرها وذلك عن طريق المعلومات والحقائق والأرقام والإحصاءات ونحو ذلك .

عناصر الإعلام :

يتألف الإعلام من عدة عناصر هي :

1 – عنصر المرسل .

2 – عنصر المستقبل . 

3 – عنصر الأداة أو الوسيلة .
   أولاً – المرسل : 
هو صاحب الرسالة الإعلامية أو الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة وسواء أكانت هذه الجهة هي الحكومة أو الشركة أو الهيئة أو الفرد أو الجماعة . 

وصاحب هذه الرسالة الإعلامية في الأطروحة هو المحامي الذي يصدر هذه الرسالة الإعلامية إلى عملائه وموكليه ليعرف على مكان مكتبه وأرقام هواتفه وما يحمل من شهادات علمية .
    ثانياً  –عنصر المستقبل (بكسر الباء) :
 هو من توجه إليه الرسالة الإعلامية سواء كان فرداً أو جماعة وهو عندنا الموكل أو العميل فالموكل يتلقى الرسالة الإعلامية من المحامي وتكون الرسالة الإعلامية عادة عن اسم الموكل والشهادة التي يحملها ودرجته التي وصل إليها مثل محام في الاستئناف أو بالنقض . . . الخ .
    ثالثاً – عنصر الأداة أو الوسيلة : 
هو ما تؤدى به الرسالة الإعلامية ، سواء أكانت هذه الأداة هي الصحيفة أو الإذاعة أو التلفاز أو الخطبة . . . الخ . والأداة المسموح بها للمحامي القانوني هي اللوحة التي تعلق على مكتبه ومنزله والبطاقة التي تحمل اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه في المكتب والمنزل . . .الخ .

وبعد ما أوردنا تعريف الإعلام وبينا عناصره نبحث في إلزام المحامي بعدم استعماله لأساليب الدعاية في ممارسة مهنته في القانون الوضعي ثم في الشريعة الإسلامية .

أولاً – في القانون الوضعي :
ألزم القانون الوضعي المحامي بعدم استعمال أساليب الدعاية في ممارسة المهنة فنصت المادة 67من تنظيم مهنة المحاماة السوري : ( لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة ، وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد )  .
    القانون السوري يمنع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة كما يمنعه من السعي وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد ، لأن هذا التصرف لا يتفق وتقاليد المهنة المأخوذة عن الغرب . 

وهذا ما قرره مجلس نقابة المحامين السوري إذ اعتبر أن : ( إعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته ) . 
    كما حظر القانون على المحامي السعي لاكتساب الزبائن عن طريق الدعاية وأساليبها أو عن طريق الوسطاء الذين يجلبون الزبائن للمحامي وكذلك السماسرة الذين يتقاسمون بدل الأتعاب عن كل زبون يجلبونه للمحامي المتعامل معهم .
    وقد نصت المادة 85 محاماة لبناني على أنه : ( يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بواسطة الدعاية أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين ) .


فالمادة 85 حظرت على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بواسطة الدعاية أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة ثم جاءت المادة 86 وحظرت على المحامي الإعلان عن مكتبه بصورة لافتة للنظر كما في لافتات المقاهي والمطاعم وغيرها وأيضاً حرمت المادة 85 على المحامي أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه .
    وقد جاء القانون الليبي بحكم طريف عندما سمح للمحامي : ( عند مزاولته عمله أول مرة أو انتقاله من مقر عمله أن يعلن عن ذلك بجميع وسائل النشر مرتين متتاليتين ) 
.
    إذن القوانين منعت المحامين مما يلي :
    1 – السعي المباشر لجلب القضايا والوكالات والزبائن عن طريق السماسرة أو الوسطاء .

    2 – السعي بطريقة غير مباشرة لجلب القضايا والزبائن عن طريق اللوحات المضاءة ذات الألوان الباهرة .

    3 – وضع أكثر من لوحة إعلانية خارجية .

    4 – إضافة أي اسم أو لقب إلى أسم المحامي عدا الألقاب العلمية المحصورة بشهادة الدكتوراه بالقانون . 

والجدير بالملاحظة أن القانون السوري قد حرم على المحامي ( أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أو صفة غير كلمة ، المحامي ، باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها ، ومنصبي النقيب والرئيس الحالي والسابق ) .

أما القانون المغربي فقد جاء بحكم غريب جداً إذ حظر على المحامي إضافة أي لقب سواء أكان علمياً أو غيره باستثناء حامل شهادة الدكتوراه في الحقوق أو إضافة نقيب للمحامين أو نقيب سابق .
فما الحكمة من حرمان حاملي الشهادات العلمية من إشهارها كأن يكون من حاملي الدبلوم أو الماجستير ؟ 

ولماذا يسمح لمزاولي باقي المهن المرموقة كالأطباء والمهندسين وغيرهم من إشهار جميع أنواع شهاداتهم وأسماء جامعاتهم وحرمان طبقة المحامين من هذا الحق ؟ 

لا جرم بأن هذا الأمر غريب جداً وفيه ظلم شديد واقع على أصحاب هذه المهنة ومن واجب السلطات المختصة أن ترفع هذا الغبن الفاحش الواقع عليهم وعلى مهنتهم .
ثانياً – في الشريعة الإسلامية :


تعريف الإعلام في الفقه الإسلامي الحديث :

عرّف الإعلام الإسلامي بأنه :
 ( تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة  من خلال وسيلة إعلامية دينية متخصصة أو عامة بواسطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها وذلك بنية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية ، ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعاملاته ) 
.


تتنوع مصادر الإعلام الإسلامي بتنوع مصادر الاجتهاد ، وإننا نجد في مقدمة هذه المصادر القرآن الكريم ، والسنة النبوية بالإضافة إلى الإجماع والقياس والمصالح المرسلة . 
1 – القرآن الكريم :
 إن القرآن الكريم المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه أهل الاجتهاد في استنباط أحكامهم وهو المصدر الحيوي لحياة المسلمين وحياتهم والقرآن الكريم هو الدستور الشامل الجامع المنظم لشؤون المسلمين في الدارين مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى :  ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ) . ( سورة الأنعام ، الآية 38 ) .

الشاهد في هذه الآية ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يفرط في القرآن الكريم من شيء إلا ذكره ، كل شيء حسن ذكره ودعا إلى التمسك به وكل شيء غير حسن ذكره وحذر منه .
    وفي القرآن العقائد وعلم المواريث وعلم السياسة وعلم القصاص . . . الخ فلم يفرط لنا سبحانه وتعالى في شيء .
2 – الحديث الشريف :
تعتبر الأحاديث الشريفة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم فهي الشارحة والمفسرة له والمقررة لأحكام تفصيلية لم يأتي بها القرآن إلا على سبيل الإجمال فالقرآن الكريم لم يبين أركان وسنن  الصلاة .
قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم  ، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . ( النساء ، الآية 103 ) .
هذه الآية بينت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولم تبين هذه الآية أو غيرها كيفية إقامة الصلاة وعدد ركعاتها وواجبات ومندوبات الصلاة بل إن السنة النبوية قد فصلت هذه الأركان والسنن .
3 – الإجماع :

هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة.
4 – القياس : 

هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص ، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم 
5 – الاستحسان :
 هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول.
6 – المصالح المرسلة :
 وهي جلب منفعة أو دفع مضرة لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين ، لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ضرورية كانت أم حاجيه ، أو تحسينية والضرورية : هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا في الضروريات الخمس الثابتة في الملل جميعاً وهي حفظ الدين - النفس والنسل والمال والعقل . والحاجية : هي التي تؤدي إلى رفع الضيق والحرج والمشقة . والتحسينية هي المتعلقة بمكارم الأخلاق .

7 – سد الذرائع :
 ولها عدة تعريفات منها الوسيلة إلى الشيء والتذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز . وعامة ما ورد في معناها يؤول إلى : ما كان ظاهره الإباحة ، ويتوصل به إلى فعل محظور والمراد بسد الذريعة الحيلولة دونها والمنع فيها ، لأن ما يؤدي إلى المفسدة – وإن كان مباحاً – يكون مفسدة ، فيجب الامتناع عنه فدرء المفاسد مقدمة على جلب المصالح .

    هذه هي مصادر الإعلام الإسلامي التي سنستنبط منها مدى أحقية المحامي بالإعلام وحدود هذا الإعلام .
     إن الإعلام الإسلامي يخاطب العقل المشبع بمعرفة الله سبحانه وتعالى لكي يكتشف حقيقة الأشياء ومعادنها ولعل علم الجرح والتعديل الذي استنبطه علماء الحديث يعتبر أوضح صورة عن الإعلام الإسلامي وفعاليته في توضيح الحقائق وتبيانها .
شروط الإعلام الشرعي : للإعلام الشرعي عدة شروط لعل أهمها :
1 – أن يكون إعلام المحامي عن نفسه متفقاً مع الحقيقة ، فإذا لم يكن كذلك فإن فعله غش وخداع وقد نهى الشارع الحكيم ورسوله الكريم عن الغش والخداع . قال عليه الصلاة والسلام : ( المسلم أخو المسلم ، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ، عرضه ، وماله ، ودمه ، التقوى هاهنا – و أشار إلى القلب – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) .
    المسلم أخو المسلم وهذه الأخوة تتطلب عدم الخداع والخيانة فعلى المحامي الشرعي ألا يخدع موكله عن طريق الإعلان عن نفسه بأنه يحمل الشهادات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) وهو لا يحمل إحدى هذه الشهادات .
2- إن يكون الإعلام سليماً من المحاذير الدينية متفقاً مع الأصول الشرعية فلا يستخدم وسيلة محرمة لجلب الزبائن كأن يستعمل النجش ( 2 ) لإثارة الرغبة في نفس الموكل كي يرفع الدعوى عن طريقه بينما هو في الأصل لم يكن راغباً في إثارة هذه القضية أمام أية محكمة ، بيد أن المحامي أثار هذه الرغبة في نفسه عن طريق تبسيط الأمور وسهولة رفع الدعوى ونجاحها .
3- ألا يترتب على الإعلان عن نفسه ضرر بغيره  . كأن تتضمن الدعاية افتراء على زميل آخر . كأن يقول بأنه ضعيف المعلومات والقدرات كونه متخرجاً من جامعة ( كذا ) وهي جامعة عريقة وقوية وتفتخر بخريجيها في كل أنحاء العالم .
4 – ألا يكون القصد من الإعلان الثناء المجرد الهادف إلى جذب الناس إليه بصرف النظر عن المقاصد الشرعية من الإعلام ( حفظ الدين  –العرض  –النفس – النسل – العقل ) . 
5 – ألا يكون الهدف من الإعلام التكبر المنهي عنه :

فإذا كان المحامي يهدف من وراء الإعلان عن نفسه ومهنته التباهي والتكبر بغير حق ، يصبح إعلانه عن نفسه ومهنته غير شرعي ، ويقع ضمن دائرة الإعلام المحرم ، لأنه يحمل بين طياته الكبر المحرم شرعاً .
قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا ) .  ( سورة النساء ، الآية 36  ) .
الشاهد في هذه الآية : (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا ) .

فالخالق العظيم جل جلاله لا يحب الذي يختال ويفتخر بنفسه بغير حق كأن يتباهى بأنه قد وصل إلى العلم ما وصل وأنه قد حقق من النجاحات ما حقق وكل هذا بفضل شهاداته العلمية وتفوقه العلمي والعقلي .

وليعلم المتكبر بغير حق أن مثواه جهنم والعياذ بالله مصداقاً لقول الله تعالى : ( لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ) .   (سورة النحل الآية 23 ) .
وقال سبحانه : ( ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) . ( غافر 76 ) .
ونستخلص من كل ما أوردناه أن جميع النصوص القانونية التي تحرم المحامي من حق الدعاية غير مشروعة وبالتالي فهي ظالمة للمحامي وغابنة لحقه .

فما معنى النص القانوني الذي يمنع المحامي من إشهار الشهادات العلمية التي حصل عليها بشكل مشروع أليس من حق هذا المحامي أن يتمتع بما اكتسب شرعاً بكافة السبل المشروعة فمن حق المحامي الحاصل على الدبلوم أو غيرها من الشهادات أن يوردها في إعلانه عن نفسه أو مهنته .

والنص القانوني الذي يحرم المحامي من وضع أكثر من لوحة إعلانية خارجية نص غير شرعي ولا يستند على أية علة شرعية ، لماذا يمنح الطبيب والمهندس هذا الحق ويحرم منه المحامي فقط فمن واجب السلطات المختصة رفع هذا الظلم عن المحامين ومهنتهم .

 
قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . ( سورة الأعراف الآيتين 32 – 33 ) .
أما منع المحامين من استعمال السماسرة والوسطاء فأعتقد – والله أعلم - أن هذا الحكم شرعي استناداً على المصدر الفقهي الثانوي ( سد الذرائع ) . 

    فحتى لا تهبط قيمة هذه المهنة إلى رعاع القوم فيتقاذفونها كيفما شاؤوا نرى شرعية هذا النص والنصوص المشابه له ، والله أعلم .
قاعــدة :
قال تعالى : ( اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) .  ( سورة الحديد الآية 20 ) .

و الحمد لله رب العالمين

المحامي الدكتور مسلم اليوسف
� - العلمانيون : هم الذين لا يتخذون دين الله منهجاً ويطلق عليهم البحاثة ( اللادينيون ) و هو الاصطلاح الأدق  .


� - الإعلام والدعاية ، د . عبد اللطيف حمزة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى 1404ه/1984م ص61 . وقد أورد الدكتور محمد عبد القادر تعريفاً آخر للدعاية فقال : الدعاية هي : ( فن التأثير والممارسة والسيطرة والإلحاح والتغيير والترغيب أو الضمان كقبول وجهات النظر أو الآراء أو الأعمال والسلوك ) الرأي وتأثره بالإعلام والدعاية ، د . محمد عبد القادر هاشم ، الهيئة المصرية للكتاب 1993م ، ص 448 .


� -  ( 1 ): انظر المادة 71 محاماة جزائري التي تنص : ( لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام بإشهار نفسه. . . )


( 2 ): القضية 189 أساس لعام 1993 قرار 89 لعام 1993 تاريخ 9/9/1993 الوارد في مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، بإشراف أحمد عيدو ، السنة 59 – العددان التاسع والعاشر ، أيلول ، تشرين الأول 1994 ، ص920 .





� - نصت المادة 128 محاماة مصري : ( لا يجوز للمحامي أن يتوصل بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء لمزاولة المحاماة ولا يجوز أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين ) .





�  - الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ، د . محي الدين عبد الحليم ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثاني 1404هـ/1981م ، ص71 .


مصادر الإعلام الإسلامي :


�  -  انظر : علم أصول الفقه ، لعبد الوهاب خلاف ، مكتبة الدعوة الإسلامية ، الطبعة الثامنة ، مصر ، ص 45 . علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ، ص52 . التشريع والفقه في الإسلام ، تاريخاً ومنهجاً ، د . عبد الله العبد الله ، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة 1409هـ/1989م ، ص293 . التشريع والفقه في الإسلام ، تاريخاً ، د . عبد الله العبد الله ، ص293 . التشريع والفقه ، د . عبد الله العبد الله ، ص293 .





